
تنفيـــذ ثـــاني أحكـــام الإعـــدام السياســـية في
مصر بحق معارضين

, مايو  | كتبه فريق التحرير

ــانوا متهمين في ــذ حكــم الإعــدام بحــق  أشخــاص ك ــم تنفي ــوم بأنه ت ــة الي أعلنــت الســلطات المصري
القضيـة الـتي عُرفـت إعلاميًـا باسـم “عـرب شركـس” بعـدما كـانت المحكمـة العسـكرية العليـا للطعـون،
كتوبر الماضي بعد طعن المتهمين عليه، وقد أيدت في  مارس الماضي، حكم أول درجة الصادر في أ
صدر حكم بالإعدام بحق  متهمين أدانتهم بالانتماء لجماعة “أنصار بيت المقدس”، وحكم بالمؤبد
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لاثنين آخرين.

وجهــت المحكمــة لهــذه المجموعــة تهمًــا مــن ضمنهــا الهجــوم علــى نقطــة تفتيــش للشرطــة في منطقــة
القليوبية شمالي القاهرة، ما أسفر عن مقتل  جنود، واتهمت هذه الخلية بأنها ف لتنظيم أنصار
يبات مسلحة ببيت المقدس في سيناء، كما وجهت لهم تهم التخطيط لعمليات إرهابية، وتلقي تدر

لتنفيذ هجوم على منشآت عسكرية.

ليصبح هذا الحكم الثاني من نوعه في أحكام الإعدام الذي يتم تنفيذه من السلطات المصرية على
خلفية سياسية منذ انقلاب الثالث من يوليو، وهو الحكم العسكري الأول بالإعدام يتم تنفيذه على
معارضين للسلطة، وذلك بعدما قضت محكمة مدنية بالإعدام على الشاب محمود رمضان وهو
أول المعـارضين الذيـن تـم تنفيـذ حكـم الإعـدام ضـده بإعـدامه في شهـر مـارس المـاضي، بعـد إدانتـه مـن
قِبل المحكمة في قضية أحداث سيدي جابر وتوجيه تهم لهم من بينها القتل العمد، وهو ما نفته

أدلة كثيرة تجاهلتها المحكمة.

بهذه القضية دخل القضاء العسكري على خط تصفية المعارضين في مصر هو الآخر، بجانب القضاء
المدني، حيث يشير البعض إلى أن ذلك نية مبيتة لدى النظام المصري بعدما أجُريت تعديلات في قانون
القضـاء العسـكري بـاتت تسـمح بـالطعن علـى أحكـامه، بعـد أن كـان غـير مسـموح بذلـك في إجـراءات
التقاضي العسكرية، وهي بالطبع خطوة يراها البعض شرعنة لاستخدام القضاء العسكري لمحاكمة

المدنيين.

كثر من وجه، فبحسب تحقيقات تلك الاتهامات التي أعُدم على إثرها  أشخاص، ثبت تلفيقها بأ
،  مارس  النيابة، فإن المتهمين فخخوا نقطة للشرطة في قرية عرب شركس، وذلك بتاريخ
وأضافت أن قوات الأمن اعتقلت ثمانية منهم وقتلت ستة آخرين، وأنها أوقفت المتهم التاسع في
وقت لاحق، رغم أن المحتجزين جاء اعتقالهم قبل تلك الواقعة بفترات متابينة، فكان المحكوم عليه
كثر مـن  أشهـر، حيـث اعتقـل بالإعـدام في القضيـة “محمد علـي علـي عفيفـي” معتقـل قبـل الواقعـة بـأ
بتاريخ  نوفمبر من العام ، وكذلك بالنسبة لـ “محمد بكري هارون” والذي اعتقل مع زوجته
وأولاده مـن الزقـازيق في  ديسـمبر مـن العـام قبـل المـاضي، واحتجـزت زوجتـه  أيـام بمقـر الأمـن
الوطني قبل الإفراج عنها، أما “هاني مصطفى أمين عامر” كان قد اعتقل قبل الواقعة بثلاثة أشهر
ــا، حيــث اعتقــل في  مــن ديســمبر  مــع صــهره مــن مكتــب حــي ثــالث بالإســماعيلية، يبً تقر
ليتعرضـوا للتعذيـب في معسـكر الجلاء بـالجيش الثـاني الميـداني الشهـير بالعـازولي مـا أدى إلى إصـابتهم
بكسور وجروح خطيرة، بحسب ما روت أسرهم فيما بعد، حيث ظلوا جميعًا رهن الاختفاء القسري
ــر الداخليــة الســابق محمد إبراهيــم في مــؤتمر عقــده في  مــارس  عــن اعتقــال ي حــتى إعلان وز
منفـذي عمليـة عـرب شركـس، أي أن النظـام يعتقـل المعـارضين ويخفيهـم قسريًـا، ثـم يبحـث لهـم بعـد

ذلك عن قضايا يتهمهم فيها.

ورغــم تقــديم أدلــة قانونيــة واضحــة مــن قِبــل هئيــة الــدفاع عــن المعتقلين للمحكمــة تثبــت اعتقــالهم
جميعًا قبل حدوث القضية التي اتهموا بتنفيذها، إلا أن النيابة تجاهلتها تمامًا ولم تعرها أي اهتمام
أثنــاء سيرالتحقيقــات، كمــا أن المحكمــة رفضــت الموافقــة علــى اســتدعاء شهــود النفــي، حيــث أصــبح



الشاهــد الوحيــد بتلــك القضيــة هــو ضابــط بقطــاع الأمــن الــوطني لتصــبح أدلــة الإثبــات في القضيــة
كالعادة عبارة فقط عن تحريات مجهولة المصدر من قطاع الأمن الوطني الذي يتولى التحقيقات في

القضايا السياسية.

هذه الإعدامات تكشف حقيقة ما ينتوي النظام المصري فعله في الفترات القادمة، خاصة بعد أحكام
الإعدام التي تصدر بالجملة والتي طالت الرئيس الاسبق محمد مرسي، وهي بمثابة الإعلان عن المضي
في نهج تصفية المعارضة لاسيما الإسلامية منها، وهي تقضي بالإنهاء على فرص أي تسوية قد يتكهن
كبر البعض بأنها قادمة في القريب، وربما يرى البعض أنها ستأخذ البلاد إلى منحى العنف بسرعة أ

من ذي قبل. 
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